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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 66592القـــــرار عــ

 26/11/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 عـــن: ج. م الأستاذمن  13/7/2018بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 

 ج. م الأستاذمحاميه  ـ...لقاطن با ب. ص

 ـ...القاطن ب ب. هضـــد: 

 7/6/2018ي ف بالحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية  علىوبعد الاطلاع 

 إقرارب الأصلوالعرضي شكلا وفي  الأصليوالقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين  4139تحت عدد 

 لفائدة تغريمهكبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه  فالمستأنالحكم الابتدائي وتخطية 

 مة.محاماة غرامة معدلة من المحك وأجرةتقاضي  أتعابدينار لقاء  300ضده بـ المستأنف

اوت  7في  .م نمبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ ـوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب ال

ي فمقدمة به وعلى بقية الوثائق ال الإعلامحضر ـه وعلى موعلى نسخة الحكم المطعون في 2018

18/8/2018. 

عقيب لب التطلب الحكم بقبول مط إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والرامية 

 والحجز. أصلاشكلا ورفضه 

 مفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :ـوبعد ال

 مــن حيــث الشكــل :
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ما بعده و 175الفصل  أحكاموصيغه القانونية طبق  أوضاعهمطلب التعقيب جميع حيث استوفى 

 من م م م ت مما يتعين معه قبول مطلب التعقيب من هذه الناحية.

 :الأصلمن حيــث 

ي م المدعلف قياالحكم المطعون فيه والوثائق المظروفة بالم أثبتهاحيث تفيد وقائع القضية كما 

حية بدعوى لدى محكمة نا الآنالمعقب ضده  الأصلفي  بالمطلو ضد الآنالمعقب  الأصلفي 

  ـ...المحل التجاري الكائن ب الأصل عارضا انه كان متسوغا من المطلوب في 

لعقد د بمقتضى ا100د وقد تم الترفيع في معين الكراء بقيمة 200بمعين كراء شهري قدره 

البقاء  نه يتمتع بحقأو 17/2/2014بلدية  في عليه لدى  بالإمضاءالتكميلي المعرف 

بواسطة  وقد تولى المطلوب التنبيه عليه بالخروج من المكرى 1977من قانون  3عملا بالفصل 

لواردة ن التنبيه خال من التنصيصات الوجوبية اأو 1977ماي  23بتاريخ  م. سعدل التنفيذ 

روج يه بالخالتنب التي من اجلهما وقع بالأسبابمتعلقة بالفصل الرابع من القانون المذكور وخاصة ال

التنفيذ  المحرر بواسطة عدل 8391وبالتالي فهو باطل وطلب الحكم ببطلان محضر التنبيه عدد 

ى انونية علمصاريف القـمل الـالتجارية وح الأكريةلعدم احترام قانون  23/5/2017بتاريخ  م. س

 أتعابء د لقا500ر الاستدعاء وتغريم المدعى عليه بـحضـم أجرةما في ذلك ـمحكوم ضده بـال

 حق فيما زاد على ذلك.ـحاماة وحفظ الـم وأجرةتقاضي 

 16/11/2017دد بتاريخ ـ 12118ـــحكمة البداية حكمها عـم أصدرت الإجراءاتوبعد استيفاء 

مه ـريها وتغـائم بقحمولة على الـمصاريفها القانونية م وإبقاءماع الدعوى ـوالقاضي ابتدائيا بعدم س

 حاماة.ـم وأجورتقاض  أتعابد لقاء 200مطلوب بــعرضيا لفائدة ال

 طالبا نقضه. الأصلالمدعى في  استأنفهوحيث 

 بالطالع. إليهوحيث قضت محكمة الحكم المنتقد بالحكم المشار 

 : التالية الأسباببناء على  الإحالةوحيث تعقبه الطاعن طالبا نقضه مع 

 : خرق القانون: الأولمطعن ـال

 : من م م م ت 6خرق الفصل  -أ

 6ن المشرع ذكر التنصيصات بالفصل إمحكمة القرار المنتقد ف إليهمقولة انه وخلافا لما ذهبت ـب

لحق بالمعقب ضرر الذي أو للإجراءاتوخرق  سمن م م م ت بصيغة الوجوب وفي غيابها م
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مهددا بالخروج  ضحيأووالية للتنبيه الم أشهر 3رامة الحرمان في ظرف غ طلبفوت على نفسه 

 من م م م ت. 6و 14ن القرار المطعون فيه قد خرق الفصلين أو أمدهمن المكرى لانتهاء 

 : التجارية الأكريةمن قانون  4الفصل  أحكامخرق  -ب

ماثلة وهي مصور  3به في  الإعلام أومحضر التنبيه  وإلغاءبطلان الرتب  4الفصل  أنبمقولة 

التنبيه بالخروج  أسبابن اانعدام تبي أو 27الفصل  أحكامبليغ بواسطة عدل منفذ وعدم ذكر انعدام الت

ل مكن بحايف لا نه خلافا لما ورد بالقرار المنتقد فان عدم الرغبة في التجديد هو انطباع وموقأو

 أوة ة ذاتييتمثل في ذكر وقائع مادي أنيعد سببا فالسبب الواقع من اجله طلب الخروج يجب  أن

قة العلا لإنهاءتعد سببا  أوموضوعية واضحة تبرز تلك الرغبة والتي تبقى شعورا نفسيا 

 .التسويغية

 : من م م ت ط ج 87خرق الفصل  -ج

له   علاقةلا أساسي إجراءتسجيل العقود التي يدلى بها للمحكمة وهو  بالمشرع اوج أنبمقولة 

بق طنفسها  ذلك من تلقاء إثارةكن للمحكمة ميوان العقد التكميلي غير مسجل و الأشخاصبمصلحة 

 من م م م ت. 14الفصل 

 : : ضعف التعليل المطعن الثاني

ج في الخرو في اعتبار المحكمة عدم رغبة المسوغ في التجديد يشكل سببا يبرز طلب أنبمقولة 

 سبابأدافع يحدد  أوعبارة "رغبة" تعني الشعور الداخلي ولا يتضمن سبب  أن إذغير طريقه 

لك تعلل ذرر وبموضوعية ت أوذكر وقائع ذاتية  أوالامتناع عن تجديد العلاقة الكرائية كسرد 

 إرجاعومطعون فيه ـبنقض القرار ال الأصلالطلب وطلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي 

 .أخرىهيئة ـالنظر فيها من جديد ب لإعادة بالقضية للمحكمة الابتدائية 

 الــــمحكمة

 : والثاني والمطعن الثاني لاتحاد القول فيها الأولفي فرعيه  الأولمطاعن ـعن ال

شخصا  مالإعلا إليهكان الموجه  وإذامن م م م ت في فقرته الثانية " 6حيث اقتضى الفصل 

د كة وعنكان شر إنيشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني  أنمعنويا يجب 

 .سيمه بالسجل التجاري ومكانه"الاقتضاء عدد تر
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د قمطلوب صبغة الوجوب الواردة بالفصل المذكور المتعلقة بعدد السجل التجاري لل أنوحيث 

 تقبل لا أويلالتن قواعد أينا باستعمال عبارة "عند الاقتضاء" ويدخل عليها المشرع تلطيفا وتلأ

فان  أخرىهة بة هذا من جهة ومن جفي نسق الكتا للمتأخروان العبرة والغلبة  والتضييقديد شالت

هم لا ي التنصيص على عدد الترسيم بالسجل التجاري صلب المحضر المحرر بواسطة عدل التنفيذ

ي تنفيذ وهاستحدثه المشرع لغاية درك عوارض ال وإنما الأساسية الإجراءاتالنظام العام ولا 

واب صت على منتقد كانـالقرار الحكمة ـخصوم وبالتالي فان مـوال الأطرافمصالح ـمسالة تتعلق ب

كون ي أنمحضر لعدم التنصيص على عدد السجل التجاري دون ـجاوزت الدفع ببطلان الـحين ت

 من م م م ت. 6خرق الفصل ـقضاءها مشوبا ب

ي فمسوغ ـخصوص عدم ذكر السبب الواقع من اجله طلب الخروج فان عدم رغبة الـوحيث وب

 لمستأجرلالحق  ذلكلالعلاقة التسويغية ويكون تبعا  لإنهاءوحدها الكرائية تكفي ل ةمواصلة العلاق

و ما ري وهملك التجاـغرامة حرمان على النحو المبين بالفصل السابع من قانون البفي التعويض 

تجارية لسنة ال الأكريةمن قانون  27عند التذكير بالفصل  إبطالهمراد ـحضر التنبيه الـتضمنه م

1977. 

ية قانونالنتيجة ال إلى ىهنتن قضاء محكمة القرار المنتقد قد اإا ذكر فوحيث وترتيبا عم

ا وقانون فكان بذلك قضاؤها سليم المبنى واقعا إبطالهقر صحة المحضر المراد أالصحيحة حين 

شوبه ي أنالتجارية ودون  الأكريةمن قانون  4من م م م ت و 6خرقا للفصلين  يشوبه أندون 

 معه رد المطعنين.قصورا في التعليل واتجه 

 : في فرعه الثالث الأولعن المطعن 

 أن رافللأطمحكمة القرار المنتقد ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي حتى يمكن  أنحيث 

 التي سبق الدفوع أوجه علىالرقابة  إجراءنظرها مقصور على  أنما لديهم من مطاعن بل  وايثير

اسا مان منها ما ك إلامرة  لأوللديها  أثيرتناول ما ت أنلدى محكمة الموضوع وليس لها  إثارتها

 .الأساسية والإجراءاتبالنظام العام 

وع ولا محكمة الموض أمام إثارتهة تسجيل العقد التكميلي من عدمه لم يسبق ألمس أنوحيث 

م النظام العاو الأساسية بالإجراءاتنه لا يمس أهذه المحكمة طالما  أماممرة  لأول إثارتهايجوز 

 واتجه معه رد هذا الفرع من المطعن.
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 ولهاته الأسبـــاب

 وحجز معلوم الخطية المؤمن . أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

السادسة  عن الدائرة المدنية 2019نوفمبر  26وصدر هذا القرار بـحجرة الشورى بجلسة يوم 

ين وعضوية المستشارتين السيدتمن رئيستها السيدة  المتألفةعشر مدني 

سيدةو بحضور المدعى العام السيد  وبمساعدة كاتب الجلسة ال

. 

 -وحرر في تاريخه 

 


